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 الشرعية للضرورة الفقهي المدخل
 

 الدكتور أحمد أبو ضاهر

 قسم الفقه الإسلامي

 كلية الشريعة

 جامعة دمشق
 

 الملخص

 وبعد. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن خلاصة ما تضمنه هذا البحث المقتضب أن من صفات الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكـل زمـان                 

ن، ولكل جنس، لأنها شريعة خالدة وشاملة، وأن المكلف يستطيع أن يسير تحت مظلتها في كـل               ومكا

خطوة وفي كل لحظة من لحظات حياته وفي كل شأن من شؤونه لا يحس عنتا ولا يعاني من حـرج                    

 .ومشقة في حالتي اليسر والعسر

و مطالب بتطبيقها دون ملل أو      ففي الأحوال العادية عليه أن يستجيب لنصوص الشرع وقواعده العامة وه          

 .تذمر

وفي الأحوال الاستثنائية التي يعجز فيها المكلف عن تطبيق النصوص والقواعد العامة كما أمر تأتي 

الشريعة لتوجد له السند لحكم ما يقوم به ويقدم عليه في الحالات الضرورية، ضمن ضوابط ضرورية، حتى 

دها تفقد قاعدة الضرورات  تبيح المحظورات قيمتها الشرعية لا يسترسل في استباحة ما حرمه االله، وعن

 ومغزاها في تحقيق الهدف العام والخاص التي صيغت هذه القاعدة من أجله
لقد ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية : "أشار الشاطبي إلى ذلك حينما قالوقد 

لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل بها نظام 

 والهداية والتزام جادة الصواب قبل الضروريات، أو الحاجيات، أو التحسينات، وفي الختام أسأل االله الرشد

 واالله ولي الأمر والتوفيق. والاستقامة والتوفيق لمايحبه ويرضاه
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 :ةالمقدم
ت لتحقيق مصلحة الإنسان، إما لجلب النفع له، أو لدفع مضرة           باستقراء الأحكام الشرعية نجدها شرع    

فكل من وجود الإيمان باالله وملائكته      .  بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع     عنه، وبذلك يتحقق التوازن   
وكتبه ورسله، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والعبادات التي كلف بها الإنسان من صلاة وزكاة               

 معين في الشريعة وإباحة الطيبات، وتحريم الخبائث،         نحوٍ عقود المعاملات على  م وحج، وتنظيم    وصو
 .وتنظيم الإرث، كل ذلك يهدف إلى تحقيق السمو بالإنسان إلى نحو الكمال والرفعة

 بالتكريم  وما دام الإنسان متمسكاً بهذه الأسس ومطبقاً لها على أحسن وجه، وبقدر استطاعته، فإنه يسعد              
ي نِا بنَمر كَدقَولَ﴿ : قال االله تعالى.  به عن غيره من الكائنات الحية على سطح الأرضالذي خصه االله

آدموح نَلْمي الْم فِاهبرالْ وبرِحو رنَقْزم مِاهالطَّن ياتِبفَ ونَلْضاهممِيرٍثِى كَلَ ع م1﴾يلاًضِفْا تَنَقْلَ خَن. 
 ـ الشرائع السماوية، أو تل    يءمجوعندما تضيع الحكمة من       ـ   ت حـريم  ح التحليـل والت   ببس عليـه يص

 ـ الْ عب اتَّ وِلَو﴿: ع الذي تغرق فيه القيم وتعم الفوضى، قال االله تعالى         المستنق ـ أَ قُّح  هآوءهـفَ لَ م  ستِد 
السماتُوالأَ ورضو يهِن فِمن*تَ أَلْبنَياههِرِكْذِ بِمفَم همهِرِكْن ذِ عم مرِعض2﴾ون. 

لم يئن تحت وطأة مشكلات     جد أن معظم شعوب هذا العا     يوالناظر المتبصر في أوضاع العالم الإسلامي       
 مشكلة البطالة، مشكلة الفقر، مشكلة الإسكان، مشكلة الاغتراب عن الأوطان إلـى بلـدان               :عدة منها 

 .يصبحون فيها لا حول لهم ولا قوة
م ما أحله االله وتحلل مـا       حرلمنا الإسلامي بدأت هناك أصوات ترتفع لتُ      في خضم هذا الواقع المرير لعا     

الضـرورات تبـيح    "والتيسير على الناس الذي قامت عليه شـريعة         حرمه تحت ستار مبدأ التخفيف      
دون التقيد بضوابط الضرورة، أو نتيجة للجهل بأحكامها، وبالحالات التي يصح التمسك             " المحظورات

التطلعات إلى استحلال الكثيـر مـن       من هنا بدأت التطلعات والتساؤلات،      اتها، و بها عند وجود مقتضي   
 . القضايا الماليةولاسيماالمحرمات 

 ما السبل للتعامل مع هذه المحرمات بقصد إيجاد الغطاء الشرعي لهـا مـن               :هموالتساؤلات من بعض  
 .خلال القاعدة الفقهية الآنفة الذكر
ته للتي كان الدافع لكتابة هذا البحث وهو في الواقع بعض من كلٍ استل            هذا الواقع الذي أتمثله في مخي     

 .ها الأصولي والفقهيكل عام بشقيمما كتب حول نظرية الضرورة الشرعية بش
ومن هنا لم يكن هذا البحث بالجديد، والجديد فيه هو تخصيص عموم ما كتب في الضرورة الشرعية،                 

 .سائلاً االله تعالى التوفيق

                                                 
 .70 آية  - سورة  الإسراء -1
 .71آية  -سورة المؤمنون   -2
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 خطة البحث
 فقد قسمت هذا البحـث إلـى عـدة          والبحوثتمشياً مع المنهجية المتبعة في تقسيم وكتابة الرسائل         

 :يأترات حسب طبيعة كل مطلب فجاء كما يـقْمطالب، وضمنت كل مطلب مجموعة من الفِ

 .ة الشريعة الإسلامية في التسامح والعدليحول خاص:  تمهيد -1

 .لة اعتبارهاالتعريف بالضرورة وأد: المطلب الأول -2

 .أسباب الضرورة: المطلب الثاني -3

 . أثر ضوابط الضرورة في إباحة المحظورات:المطلب الثالث -4

 . معايير الضرورة وضوابطها:المطلب الرابع -5

 .أوجزت فيها محصلة هذا البحث:  الخاتمة-6

 رس مصادره فِ-7

 موضوعاتفِهرس  – 8

 :تمهيد

 دلة الشريعة في التسامح والعيخاص

   تعبر عن خاصية الشريعة الإسلامية في التسامح والعدل من تلك التي تضـمنتها              لم أجد هناك معاني 

لا   منها علـى سـبيل الاستشـهاد       اًق بعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، والتي سأسو      

 :الحصر

 : في القرآن الكريم-أ

 280/ البقرة، ﴾ةٍرسيى ملَ إِةٌرظِنَ فَةٍرسو ع ذُان كَنإِو﴿: قال االله تعالى

 185/ البقرة،﴾رسع الْمكُ بِيدرِلا ي ورسي الْمكُ بِ االلهُريدي﴿ : قال االله تعالى

 6-5 / الشرح،﴾راًسر يسع الْع منراً إِس يرِسع الْع منإِفَ﴿ : قال االله تعالى

 87/ الحج،﴾جٍر حن مِينِي الد فِمكُيلَ علَعا جمو﴿ :قال االله تعالى

 286/ البقرة،﴾اهعس ولاَّساً إِفْ نَ االلهُفُلِّكَلا ي﴿ :قال االله تعالى
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إن : "يبفهذه الآيات صريحة في التزام مبدأ التخفيف واليسر على الناس في أحكام الشرع، قال الشاط              

سمي هذا الدين الحنيفية السمحة لمـا       :  وقال ".الأدلة على دفع الحرج عن هذه الآية بلغت مبلغ القطع         

 .1فيها من التسهيل واليسر

 : وفي السنة النبوية الشريفة-ب

، وعن عائشة رضي االله عنها قالـت        2"بعثت بالحنيفية السمحة  : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم     

 3"أرشدهمابين أمرين إلا اختار  ما خير عمار "قال رسول االله 

يسرا ولا   ": االله عنهما لما بعثهما إلى اليمن      رضيلمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري        وقال النبي   

 .4" ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفااتعسرا، وبشر

 ورفع الحرج في الإسلام لا يقتصر على لون من ألوان التشـريع الإسـلامي، وإنمـا                 ونطاق التيسير 

ات شخصية، وعقوبات جزائيـة، وتشـريعات       يشمل كل أحكامه من عبادات، ومعاملات مدنية وتصرف       

 أخـذه   م ومن ثَ  ،نزلات القرآن على الرسول صلى االله تعالى وسلم       تقضائية ونحو ذلك، حتى في مجال       

 .ة للشريعة الإسلامية وذلك من خلال أمرين فيما يتعلق بالقرآنيعنه نجد هذه الخاص

 لم لأنها كانت أمة أمية، وأدوات الكتابة        ؛ التدرج في نزوله إذ في ذلك تيسير لحفظه على الأمة          :الأول

حيث كانـت هـذه الأمـة مشـتغلة بمصـالحها           .  على ندرتهم  منهمتكن ميسورة لدى الكاتبين     

فاقتضت . عن حفظه  المعاشية، وبالدفاع عن دينها الجديد، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا          

 .، ويتهيأ لهم استظهاره وفهمهل عليهم حفظههحكمة االله العليا أن ينزل إليهم مفرقاً ليس

 كان القصد من وراء ذلك التيسير على الأمة الإسلامية          حرف السبعة، إذ   نزول القرآن على الأ    :الثاني

فإنها كانت قبائل كثيرة، وكان بينها اختلاف     . كلها، خصوصاً الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن      

خذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحـد        في اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء، فلو أ       

لشق ذلك عليها، كما يشق على صاحب كل لهجة محلية في أي قطـر مـن أقطـار العروبـة                    

 تحت لسان واحد، وهناك الكثير      انضوائهاالرغم من   على  والإسلام أن يتكلم بلهجة غير لهجته       

 .ةيمن المجالات تلحظ هذه الخاص

                                                 
  340 - للشاطبي –الموافقات  -1
 .أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد االله، ومن حديث أبي أمامة  -2
 .3800أخرجه الترمذي في مناقب عمار بن ياسر رقم  -3

  . أخرجه الإمام البخاري ومسلم-4
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إن االله يحـب    : "ن الناس في بيوعهم التساهل والتسامح فقال       م ففي مجال المعاملات طلب الرسول      

غفر االله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا بـاع،          :  وفي رواية  ،سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء     

 .1"سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى

مألوفـة فـي    وقد انعقد إجماع المسلمين بين علماء الأمة الإسلامية على عدم وقوع المشقة غيـر ال              

، مما يدل على عدم  قصد الشارع إعنات المكلفين، أو تكليفهم مـا لا تطيقـه                  كافةً التكاليف الشرعية 

 .أنفسهم

 :بين أن من أهم خواص الشريعة الإسلامية خاصتينتفمن خلال الأدلة سالفة الذكر 

 .رفع الحرج عن الناس في التكاليف الشرعية: الأولى
صاد في الطاعات، والاعتدال في القربات لأن إطاعة أوامر االله تعالى ليسـت             فالإسلام يلتزم مبدأ الاقت   

لأن االله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما هي وسـيلة تهذيبيـة وأسـلوب                و ؛مقصودة لذاتها 

تربوي يعود بالنفع والخير الكثير على الأفراد والجماعات، كل ذلك بقصد إسـعاد النـاس، وعمـارة                 

 يؤكـد لأصـحابه     م، لذا نجد رسول االله      سليق الأفراد، والجماعات على أساس      الأرض، وحفظ حقو  

 .2" وإن قلأدومهن أحب العمل إلى االله اعلموا أو: "هذا المبدأ بقوله

 .تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع: الثاني
النسبة للنـاس    وب ،لتزام مبدأ العدل في كل شيء ومن كل شخص        ي القرآن الكريم مطالبة واضحة با     ف

جميعاً حتى مع الأعداء سواء في إصدار الأحكام الاجتهادية أم القضائية أم في نطاق السياسة والحكم                

والإدارة، أم في تولية المناصب والوظائف أم في فرض الضرائب وجباية الأموال وصرفها فيما ينفـع            

 .الناس أم في مجال الأسرة والتربية والتعليم وغير ذلك

 ـ هنْيى و برقُي الْ  ذِ اءِيتَإِ و انِس والإح لِدعالْ بِ رمأْ ي  االلهَ نإِ﴿: تعالى  قال االله    فَ الْ نِى عـح   ـنْم والْ اءِشَ  رِكَ

الْو3﴾يغْب 

 4﴾لِدعالْ بِواْمكُحن تَ أَاسِ النَّنيم بتُمكَا حذَإِو﴿: وقال تعالى

 1﴾ىوقْلتَّ لِبرقْ أَو هواْلُدِعوا، اْلُدِعلا تَى أَلَ عمٍو قَآننَ شَمكُنَّمرِجولا ي﴿: وقال تعالى 

                                                 
 .1050باب السهولة والسماحة رقم -ي في البيوع وأخرجه البخار1320-1319 أخرجه الترمذي في أبواب البيوع رقم -1
 2818 أخرجه الإمام مسلم في باب لن يدخل أحد الجنه بعمله برقم - 2
 90  سورة النحل -3
  58  سورة النساء -4
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 ـنفُى أَ لَ ع ولَ و هِلَّ لِ اءده، شُ طِسقِ بالْ ينامِووا قَ ونُوا كُ نُ آم ينذِا الَّ هيا أَ ي﴿: وقال تعالى   ـولْا وِأَ ،مكُسِ  نِيدالِ

الأقْوبِر2﴾ين 

 .3"اد كلمة عدلٍ عند سلطان جائرإن من أعظم الجه: "ويقول الرسول 

إن الشريعة مبناهـا وأساسـها   : "وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى هذه الميزة للشريعة الإسلامية بقوله    

 ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمـة     مِكَعلى الحِ 

 الرحمة ضدها، وعن المصلحة إلـى المفسـدة،         كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن        

وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده،                

 .4 دلالة وأصدقهاأتمورحمة بين خلقه وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 

قتضاها على الطريق الوسط الأعدل الأخذ بين الطرفين        الشريعة جارية في التكليف بم    : يبوقال الشاط 

بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جارٍ علـى                    

 .5موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال

 المطلب الأول

 :التعريف بالضرورة وأدلة اعتبارها

 :طلاحاً التعريف بالضرورة لغة واص-أ

فعولة من الضرر، هي في الأصل مصدر ضر، يقال ضره ضرراً، وضراً، وضـروراء،              : الضرورة لغة 

 .وضاروراء

، فـإن كـان     6والضر هو سوء الحال الذي لا نفع معه يساويه، أو يربى عليه           . فالضرورة هي الضرر  

 على تناول جرعات الأدوية      فلا يطلق  مضرراً، ومن ثَ   حينئذٍ   معه نفع يساويه، أو يزيد عليه فلا يسمى       

 .شمله من المنفعةتالمريرة مثلاً ضرراً، لما 

                                                                                                              
 8  سورة المائدة -1
 135  النساء -2
اود في الملاحم باب الأمر والنهي      وأخرجه أبو د  -2175أبواب الفتن رقم    - وفي سننه  1/235  أخرجه الترمذي جامع الأصول       -3

 4011وابن ماجة في الفتن رقم -4344برقم 
 .3/14 أعلام الموقعين -4
  .2/163 الموافقات -5
  2/143-الرازي-المحصول في الأصول. مادة ضرر:  اللسان -6
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افتعال من الضرر، وهو حمل الإنسان على ما فيه من الضرر سواء كان الحامـل مـن                 : والاضطرار

 .1داخل الإنسان، كالجوع والمرض أو خارجه كالإكراه

 اضطر، والضـرورة إمـا مصـدر    أن الاضطرار مصدر متعدٍ لفعل :  والضرورة الاضطرارفالفرق بين   

: فيقولـون .  بمعنى واحد  والاضطرار، والفقهاء يستعملون الضرورة     لاضطرهلضره، وإما اسم مصدر     

 .2فعل كذا ضرورة أو فعله اضطرارياً

 :ذه الصيغ في كثير من الآيات منهاوقد وردت الكلمة في القرآن الكريم به

 .126- البقرة– ﴾ارِ النَّابِذَى علَ إِهرطَض أَميلاً ثُلِ قَهعتِّمأُ فَرفَ كَنم والَقَ﴿:  قوله تعالى

 . 24- لقمان– ﴾يظٍلِ غَابٍذَى علَ إِمهرطَض نَميلاً ثُلِ قَمهعتِّمنُ ﴿:قال تعالىو

 .173- البقرة-﴾هِيلَ عمثْلا إِ فَادٍ علا واغٍ بري غَرطُ اضنِمفَ﴿: وقال تعالى

 .أن المعنى المشترك في هذه الآيات هو حمل الإنسان على ما فيه ضرر: ظوالملاح

وردت تعريفات متعددة للضرورة عند العلمـاء، وفـي مختلـف المـذاهب             : الضرورة في الاصطلاح  

 .3"الخوف على النفس من الهلاك علماً أو ظناً: الضرورة"، منها على سبيل المثال الفقهية

طعـام   الرجل يكون بالوضع لا   " ومنها   4 بعض أعضائه بترك الأكل    ومنها خوف الضرر على نفسه أو     

 .5"معه، ولاشيء يسد رمقه وفورة جوعه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض

أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة         : "وهناك تعريفات للباحثين المحدثين، منها الضرورة     

رض أو بالعقـل أو بالمـال       و بـالع  ى بالنفس أو بالعضـو أ     ث ضرر أو أذ   والشديدة بحيث يخاف حد   

ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخره عن وقته دفعاً للضرر عنه             حينئذٍ   وتوابعها، ويتعين أو يباح   

 .6في غالب ظنه ضمن قيود الشرع

ظناً يقين، أو   ال أو غير     الضروريات الخمس  إحدىر الشديد على    خوف الهلاك والضر   :ومن التعريفات 

 .7إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد

                                                 
 .294للراغب الأصفهاني :  المفردات-1
 .22جميل مبارك ص . أ– نظرية الضرورة الشرعية -2
 .2/115رح الكبير للدردير  الش-3
 .1/159 – للجصاص – أحكام القرآن -4
  .2/225 للشافعي – الأم -5
  .362-43 الشيخ أبو زهرة – أصول الفقه -6

 28-جميل محمد المبارك - نظرية الضرورة الشرعية-7 
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الضرورة هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور أو يخشى           : "بقوله: وعرفها الشيخ أبو زهرة   

 بتناول محظـور    هدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا     ضياع ماله كله، أو أن يكون الشخص في حال ت         

 .1"لا يمس حق غيره

ها ، فالضرورة ما يترتب على عصيان     "جةالضرورة أشد دافعاً من الحا    : "بقوله: ءخ الزرقا وعرفها الشي 

 .2خطر، كما في الإكراه الملجىء وخشية الهلاك جوعاً

 : أدلة اعتبار الضرورة-ب

 :من القرآن الكريم: أولاً

 .173/ البقرة،﴾يمحِ رورفُ غَ االلهَ إنهِيلَ عملا إثْادٍ فَاغٍ ولا ع بري غَرطُ اضنِمفَ﴿: قال االله تعالى

 .3/، المائد﴾يمحِ رورفُ غَ االلهَنإِ فَمٍثْ لإِفٍانِجتَ مري غَةٍصمخْي م فِرطُ اضنِمفَ﴿: وقال تعالى

 .145/ الأنعام، ﴾يمحِ رورفُ غَكب رنإِادٍ فَاغٍ ولا ع بري غَرطُ اضنِمفَ﴿: وقال تعالى

 .119/ الأنعام ،﴾هِيلَ إِمتُررِطُا اضلا مم إِكُيلَ عمرا حم مكُ لَلَص فَدقَو﴿: قال تعالىو

 :من السنة النبوية الشريفة: ثانياً

 .3"لا ضرر ولا ضرار: "قوله عليه أفضل الصلاة والسلام

 .4"بعثت بالحنيفية السمحة: "وقوله 

 5" بين شيئين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثماًر رسول االله يوما ورد أنه ما خُ

 .6" نهى عن بيع المضطرينأن النبي : "وحديث علي

 .7"ء من الضرورة صبوح وغبوقىيجز : "جندبوحديث سمرة بن 

                                                 
  .     المصدر نفسه-1
 ).603ف (الشيخ الزرقاء – المدخل الفقهي-2
 .651 ص 26 باب -ضاء في المرفِق باب الق- أخرجه مالك-3
 .1/336 أخرجه الإمام أحمد في مسنده -4
  باب صفة النبي – أخرجه البخاري في المناقب -5
  .1/116أخرجه أحمد في المسند -6
  .4/125 كتاب الأطعمة – أخرجه الحاكم -7
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الضـرورات  "والتي من بين فروعها     " الضرر يزال "ومن مجموع هذه النصوص استنبط العلماء قاعدة        

 ".تبيح المحظورات

 ـفَ﴿: من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعـالى           : ميةقال ابن تي   من 

طُاضغَر يراغٍ بو لا إثْادٍ فَلا عملَ ع1﴾هي 

 فكـل مـا احتـاج       2﴾يمحِ ر ورفُ غَ  االلهَ نإِ فَ مٍ لإثْ فٍانِجتَ م ري غَ ةٍصمخْي م  فِ رطُ اض نِمفَ﴿: وقوله تعالى 

حرم عليهم لأنهـم    رك واجب أو فعل محرم لم ي      عاشهم ولم يكن سببه معصية، وهي ت      إليه في م  الناس  

 .3 الذي ليس بباغٍ ولا عادٍفي معنى المضطر

 المطلب الثاني

 :أسباب الضرورة
يقصد بأسباب الضرورة، الأمور التي تسبب الوقوع في الضرورة التي ينتج عنها فعـل محظـور، أو                 

 .ترك واجب

منها ما يكون من إنشاء المكلف بطريق مشروع كالسفر، ومنها ما يكون خارجاً عـن       : بوهذه الأسبا 

إرادته كالمرض والإكراه، ومنها ما يكون من إنشاء المكلف بطريق غير مشروع، كمن أحرق مالـه،                

ة فقـر   يسرة، فوجد نفسه في حال    ر ماله يمنة و   أو أباد طعامه حتى اضطره الجوع إلى الحرام، أو بذَّ         

 .شديد

والسـؤال  . فلا يترتب فيهما على المكلف إثم، وأما الثالث ففيه إثم علـى المكلـف   : أما الأول والثاني  

 .ه في الوقوع بتلك الحالة ؟بسبتالمترتب على ذلك هل له إزالة الضرورة رغم 

 هذا السؤال من خلال ما ذهب إليه الفقهاء، أبين بعض حالات الضرورة التي تنـدرج                نقبل الإجابة ع  

 لأن هـذا    ؛ت إطار السبب الأول والثاني وأقتصر في ذلك على ما ورد بخصوص الغذاء والشـراب              تح

 .  كأكل لحم الميتة وشرب الخمر،الحال أكثر ما يتعرض له الإنسان

نص القرآن الكريم صراحة على الجواز للمضطر أن يأكل الميتة والخنزير، وشرب الخمـر وتنـاول                

قد ذكـر   : " تفسيره لآيات الضرورة   دصاص عن قال الج . المياه النجسة ة النجسة و  طعام الغير، والأطعم  

                                                 
 .173 – سورة  البقرة -1
 .3 – آية – سورة المائدة -2
  .29/64 الفتاوى -3
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االله تعالى الضرورة في هذه الآيات وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غيـر شـرط ولا                  

 .1كل المحرمات بالنص وبالقياس معاًوهذا يعبر عن رأي الحنفية الذين يقولون بإباحة . صفة

قال ابن قدامـة فـي      . إلى ما ذهب إليه الحنفية في إباحة كل المحرمات        وقد ذهب الحنابلة والظاهرية     

أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها حالة الاضطرار وكذلك              : يغنالم

من جهة وبين الحنابلة والظاهرية من جهة أخرى        لكن موضع الاختلاف بين الحنفية      . سائر المحرمات 

 .2 من الاختلاف في القياس على الرخص الثابتة بالنصلى محال الضرورات، انطلاقاًلقياس عهو ا

فقد تحفظوا على شرب الخمر وأكل الميتة في حال وجود ما يمكن            : وأما الإمام مالك والشافعي وأحمد    

وفي حال القدرة على دفع الضرورة بالاستجداء، أي سؤال الغير فيما           . إزالة الغصة به كالماء وغيره    

لكن بعض المجتهدين من المالكية والشافعية خرج على رأي الإمامين مالك           .  3يتعلق بأكل لحم الميتة   

 كأبي بكر الأبهري مـن      ،بجواز شرب الخمر لإزالة الغصة لتحقق جدواها في إزالتها        : والشافعي وقال 

لشـافعية بهـذا    الإمام النووي إلى القـول بإجمـاع ا       ذهب  بل  . المالكية والإمام النووي من الشافعية    

 .4الخصوص

 ـ                 ة مـن   والملاحظ من خلال إيجاز آراء المذاهب أن الأئمة الثلاثة لم يتبين لهم في الخمر ما في الميت

 وأما  ، كالحنفية ومن معهم ذهبوا إلى أنها تزيل العطش ولو إلى حين            والقائلون بالجواز  ،إنقاذ النفس 

د ذهب جمهور العلماء إلى جواز الأكل من ثمـار           فق ،الأكل من ثمار البساتين والزروع المملوكة للغير      

 نزلـة نـه بم   لأ ؛البساتين عند الضرورة بشرط الضمان، وعند الإمام أحمد بشرط أن لا يكون له حائط             

 . 5ل أكثر من واحد من أصحاب النبي الحريم للبستان، وقد فع

حبه، كما لا يجوز أن يحمل      وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً بغير إذن صا               

كم ءإن دمـا  : وقولـه    . 6" مسلم إلا بطيـب عـن نفسـه        امرئيحل مال    لا: "معه شيئاً لقوله    

 .7....../وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 

                                                 
  1/147 الجصاص –أحكام القرآن  -1
  .11/113 المحلى – 9/415 ابن قدامه – المغني -2
  .9/49ا النووي – المجموع – 2/115للدردير .  الشرح الكبير173 القوانين الفقهية – 8/496 – ابن قدامه – المغني -3
  .9/51 المجموع – 4/353 الشرح الكبير -4
  .2/59 للشعراني –ميزان  ال– 8/596 المغني -2/251 المهذب -5
  .- رواه الحاكم وابن حِبان في صحيحيهما -6
 . رواه البخاري ومسلم من خطبة في حجة الوداع-7
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زرع الغير فـأراد الأكـل منـه أي         مر ب من  فيوأما الأكل من الزروع فهناك روايتان عن الإمام أحمد          

 .للحاجة

لا يأكل، إنما رخص في الثمار وليس في الزرع، والفرق بين الزرع والثمار، أن الثمار               :  قال :إحداهما

 .خلقت للأكل رطبة، والنفوس تتوق إليها، أما الزرع فهو خلاف ذلك

 .1 لأن العادة جارية بأكله رطباً فأشبه التمر؛ قال يأكل من الفريك:والثانية

 ،أكل ميتة الحيوانات المباح لحمها بالأسـاس      له  لك يجوز   وإذا تعرض الإنسان لحالة من الجوع المه      

  ؟لكن هل يجوز له تناول لحم آدمي

 لا يجوز لمن وجد نفسه في هذه الحالة أن يقتل آدمياً ليأكل لحمـه سـواء كـان                   :قال الفقهاء جميعاً  

 واوالحنفية أجازمسلماً أم كافراً لحرمة الإنسان، وكرامته ولا حتى لو كان ميتاً، إلا أن بعض الشافعية         

 .2للمضطر أكل لحم آدمي ميت إذا لم يجد غيرها

 لأن المحافظة على الحياة تقتضي إباحة كل ما يطفىء       ؛وحالة العطش الشديد أو المداواة كحالة الجوع      

  في إحـداث الوفـاة،     وكثيراً ما يكون إهمال تعاطي الدواء سبباً      . الظمأ، ويعالج الجسد ويغذي النفس    

إن االله لم ": الخمر عند الضرورة، لكنهم لم يجيزوها للتداوي لقول النبي          هور شرب   لهذا أجاز الجم  

 إن علم المـريض أن      ،أجاز التداوي بها  ولكن بعض فقهاء الحنفية     . "3يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم    

فيها شفاء، ولا يقوم غيره مقامه بخلاف لحم الخنزير، فلا يرخص التداوي بلحمه تحـت أي ظـرف                  

 .كان

وصوره كثيرة، فقد يكره المرء على القتل أو قد يكره على الزنـا، أو              . ومن أسباب الضرورة الإكراه   

 .على إتلاف مال الغير أو على الكفر

أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف الإقدام على قتل غيـره تحـت تـأثير                :  الإكراه على القتل   -أ

 ولأن عصـمة    ة واحدة في تقـدير الشـرع؛      ، في مرتب   لأن النفوس من حيث هي نفوس      ؛الضرورة

 .4باختلاف أوضاعهمالناس واحدة لا تختلف 

                                                 
  .3/531وهبة الزحيلي .  د-أ– الفقه الإسلامي وأدلته -1
حـر الزخـار     الب – 8/601المغنـي   . 2/115 الشرح الكبيـر     – 1/251 المهذب   -5/238 رد المحتار    – 24/48 المبسوط   -2

5/232.  
  724/ العجلوني رقم- كشف الخفا-3
  .248 شفاء العليل -4
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وفي القرآن والسنة نصوص صريحة في عدم الإقدام على القتل إلا بالحق وليس القتل بفعل الضرورة                

 .من الحق

 . 1﴾قِّحالْلا بِ إِ االلهُمري حتِ الَّسفْوا النَّلُتُقْتَ ولا﴿: قال االله تعالى

يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان االله        المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا       : "وقال عليه الصلاة والسلام   

 .2"في حاجته

أما إذا كانت هذه    . يؤدي إليه من قطع أحد الأطراف أو الجرح أو الضرب المبرح           ويلحق بالقتل كل ما   

 كأن يكره   ؛فله أن يأخذ بالضرورة حينئذٍ    ما لا يؤدي إلى القتل، وكان الإكراه مع ذلك بالقتل،           مالأسباب  

وفي حال . لأن مفسدة إزهاق الروح أعظم مفسدة من إفساد المال  القتل على شهادة الزور أو نحوها؛       ب

كْنفذ المفهل يجب القصاص بحقه؟،ه ما أكره عليه من قتل وغيرهر . 

ه، وإنما يقـتص    ستكرالملا قصاص على    : قال أبو حنيفة وداود الظاهري ورواية عن الشافعي وأحمد        

كرِمن المه ويعزر الملقول النبي . هستكر :"3"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

يقتص من المستكره لأن القتل وجد منه حقيقة حساً ومشاهدة، وأمـا المكـره              : بن حزم  وا وقال زفر 

 .4فلكونه متسبباً فلا قصاص على المتسبب

لشافعية والحنابلة يقتص من المكره والمستكره لأن المستكره وجد منه القتل حقيقـة             وقال المالكية وا  

جب على المكره في الرأي الراجح ولا يمنـع         والدية ت . شرتسبب في القتل والمتسبب كالمبا    موالمكره  

 .5راث في حال أكره على قتل مورثهيالمستكره من الم

 على الزنا فلا يجب الحد أو توقع العقاب على المستكره           إذا أكره الرجل والمرأة   :  الإكراه في الزنا   -ب

 . والحدود تدرأ بالشبهاتة لأن الإكراه يورث شبه؛على الزنا عند الحنفية والشافعية على الأرجح

 الفعل وهو الزنا لا يتحقق عـادة         لأن هذا  ؛ يجب الحد على الرجل الزاني فقط      :وقال المالكية والحنابلة  

 .6أوجب المالكية في مشهور مذهبهم الحد على المرأة المستكره أيضاًو. دون طواعية واختيار

                                                 
  .33 آية – سورة الإسراء -1

 3/ أخرجه البخاري في باب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم رقم 2-
  1393/العجلوني رقم- كشف الخفا-3
 .3 ط6/266وهبة الزحيلي .  د- الفقه الإسلامي وأدلته- 4
   .119وهبة الزحيلي ص .د. أ– نظرية الضرورة – 6/29 الأم – 4/1517 الكبير  الشرح-5
الأشـباه والنظـائر للسـيوطي      . 2/132 قواعد الأحكام للعز بن  عبـد السـلام           – 8/381 المحلى   -4/318 الشرح الكبير    -6

 . 286القواعد ابن   رجب.179
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وأما ما يتعلق ببعض الجرائم الأخرى كالسرقة والنطق بالكفر وغير ذلك فلا يطبق علـى المسـتكره                 

 .1 كما لا يلزم بالتعويض عن الأموال المتعلقة بفعل الإكراه للآخرين،العقاب الشرعي

 المطلب الثالث

 :رورة في إباحة المحظوراتأثر ضوابط الض
نص الفقهاء على أن المحرمات تباح بالضرورة على الجملة، ولكن ما مدى شـمول هـذه الإباحـة؟                  

بمعنى هل هذه الإباحة تشمل كل الضرورات إذا توافرت شروطها، أم أن هناك محظـورات لاتبيحهـا                 

 .الضرورة

وبالاستناد إلى معيار أصـولي واضـح،        هذه التساؤلات من خلال آرائهم المختلفة        نأجاب الفقهاء ع  

 وهو أنه إن كان الضرر الناجم عن الأخذ بالضرورة أقل من الضرر الناجم عن عدم الأخذ بهـا فلـه                   

 .الأخذ بالضرورة، وقد يجب الأخذ بهاحينئذٍ 

 .أما إذا كان ذلك الضرر أكبر من ضرر عدم الأخذ بها فلا التفات للضرورة حينئذ

محظورات في أعلى مراتب الحظر ولم تبحها لضرورة ولا لغيرهـا، وذلـك             وقد نصت الشريعة على     

ن كل ما حرمه االله عز وجـل     إ :وبناء على ذلك فقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول         . كالكفر والقتل 

 .2حلال عند الضرورة، حاشا لحوم بني آدم فلا يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها

 . 3﴾هِيلَإِ متُررِطُ ما اضلا إِمكُيلَ عمرا حم مكُ لَلَص فَدوقَ﴿: الىوحجته في ذلك قوله تع

لـى المعيـار    ع، وقد اعتمد هؤلاء الفقهاء جميعـاً        4يدية ذلك قال الشافعية والحنفية والز     ريب من وق

 :على قاعدتين فقهيتينوالأصولي السابق الذكر 

 .5هما معاً دفعنا أعظمهما بارتكاب أخفهما ولم يمكن دفع إذا اجتمعت مفسدتان:الأولى

تطبيقها على بعض الجزئيات، أي في أي المفسـدتين         وهي قاعدة متفق عليها، ولكن وقع خلاف في         

 .أعظم حتى تدفع بارتكاب الثانية

                                                 
  .91وهبة الزحيلي . د. نظرية الضرورة أ-1
  .7/426 المحلى -2
  .119 سورة الأنعام -3
  .5/232 البحر الزخار لابن مرتضى  – 95 ابن نجيم – الأشباه والنظائر – 9/41 المجموع -4
 .28/ المادة- مجلة الأحكام العدلية- 5
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 .فمن المتفق على تفاوت المفسدتين فيه، وارتكاب أخفهما الإكراه على قتل المسلم

دتين فيه الإكراه على الزنا وما يترتب عليه من نتائج وكلتا الصورتين            ومن المختلف في تفاوت المفس    

 .أشرت إليهما فيما مضى من البحث

 .1"الضرر لا يزال بمثله أو أكثر منه ":والثانية

فإذا كان المكره عليه والمكره به في مرتبة واحدة من الضرر فلا يجوز للمكره أن يقدم على ما أكره                   

وأولى إذا كان الضرر الناتج عن المكره عليه أكثر من الضـرر النـاتج عـن                . عليه مدعياً الضرورة  

 .المكره

الإقدام علـى    حينئذٍ   أما إذا كان الضرر الناجم عما أكره به أكثر من الضرر الناتج عما أكره عليه فله               

 .ما أكره عليه

ن إحـدى   والخلاف بين الفقهاء في بعض مسائل الضرورة راجع إلى الخلاف في مدى توفر مضـمو              

أن اتفاقهم في أغلب مسائل الضرورة راجع إلى توفر مضـمون           هاتين القاعدتين، أو عدم توفره، كما       

ولعـل هـذا    . إحدى القاعدتين فيها بوضوح، كما هو الحال في الإكراه على القتل والإكراه على الزنا             

 .2 على الزنا بالإكراهالذي حمل بعض الفقهاء على القول بتسوية المرأة والرجل في عدم جواز الإقدام

 المطلب الرابع

 :لات الشرعيةضوابط الضرورة في المعام
لشريعة للتمييز بين   ضوابط هي تلك المعايير الدقيقة التي وضعها الباحثون في علوم ا          الإن المقصود ب  

رة، حيث غدت محارم االله تستعمل بـألوان        ظر الشرع وبين الضرورة غير المعتب     رة بن الضرورة المعتب 

 عليها صفة المشروعة باسـم الضـرورة، أو باسـم            متعددة وتحت أسماء مستعارة وتضفى     الوأشك

التيسير والتخفيف على الناس، ولعل المتتبع لأسباب هذه الظاهرة يجدها تستند إلى أسـباب وأمـور                

 :منها

لـذين  عدم إدراك أبعاد المسؤولية التي يتحملها من يتصدر للإفتاء في أمور كثيرة، خاصة أولئك ا   -1

 .أصيبوا بالوهن الديني

                                                 
 .25/ المادة- مجلة الأحكام العدلية- 1
  .227 السيوطي – الأشباه والنظائر - 2
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          رف بالتساهل الناتج عن ذلك الـوهن، واعتبـروا تـرخيص           وقديماً حرم العلماء استفتاء من ع

 .1ته وتغليظه على من أراد مضرته فسقاً ومجوناًن أراد منفعالمفتي لم

فتي فيلجأ الم تأثر المفتي برغبة من يريد استصدار فتاوى توافق ما تميل إليه النفوس المريضة،               -2

 فتواه لقاعدة رفع الحرج عن الأمة، والتيسـير والأخـذ بقاعـدة             إلى مثل هذه العموميات مسنداً    

نة  إلى جهة معي   رد ذلك إلى رغبة المفتي في التزلف      وربما يكون م  . الضرورات تبيح المحظورات  

 .تأثير والتأثر بجهة أخرىالأو تحت 

 فـي   ية فيحملهم ذلك على البحث عن مخـرج       م الشخص تورط بعض المفتين في قضايا تهم حياته       -3

 حتى لا يتهمـوا بـالخروج علـى النصـوص           مية لما يعيشونه من تلك القضايا،     الشريعة الإسلا 

 وحتى لا تتعارض فتاواهم للناس مع ما يمارسونه في شؤونهم فيلجأون إلـى آيـات                ،الشرعية

 .التيسير ورفع الحرج

أو الإحاطة بفحواها، حيث يفتي من الناحيـة النظريـة فحسـب            عدم العلم الدقيق بتلك القضايا،       -4

: بن حنبل قـال   اولهذا فإن الإمام أحمد     . معتمداً على كلام المستفتي وحده، وفي ذلك خطر وغرر        

 .2"ريمن عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر خط"

فق هـواه ووفـق     ه على الفتوى و   ق يوهم المفتي ليحصل من    ائوكثيراً ما يلجأ المستفتي إلى طر          

الخصـوص قـال    وفـي هـذا     . سأل عنـه  ، وذلك بافتعال مبررات شرعية للفعل الذي ي       مصلحته

حتى يتبين مقصـوده، إذ لـو       " ينبغي للمفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي        " :يالشطرف

 .3صرح بالمقصود لامتنعت الفتيا

وكـأن هـؤلاء    . ة في غير مكانها    سيطرة روح التساهل على عقول بعض الذين يفتون بالضرور         -5

 يظنون أنهم بذلك يسدون للدين خدمة بتقريب بعض الناس إلى الـدين، والواقـع أن هـؤلاء لا                 

وهذا .  لأنهم يميلون حيث تميل مصالحهم     ؛ ويخرجون من باب آخر    يدخلون إلى الدين من باب إلا     

لى التيسير المفرط، فالشريعة     في الدين والتشدد، ولا دعوى بالمقابل إ       طعنلا يعني الدعوة إلى الت    

 .حيث إن الوسطية في الإسلام روح تسري في كل أحكام الشريعة. وسط بين الأمرين

                                                 
 .1969 2 بتصرف ط712لزحيلي ص وهبة ا.  د- الوسيط في أصول الفقه- 1
  .4/218 إعلام الموقعين -2
  .74 الأحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام -3
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أن تزامنها ملاحظة مدلولات النصـوص ومراميهـا، وهـذا هـو             وملاحظة التيسير في الإفتاء لا بد     

ما أتى بهـا السـماح      لأن الحنيفية السمحة، إن   ؛  1بعثت بالحنيفية السمحة  : المفهوم من قول النبي     

إن الفتيـا لا    : "يبقال الشاط .  على أصولها وأن لا تصدر من مخالف لمقتضى العلم          بما هو جارٍ   اًمقيد

 بحكمها إذا صدرت ممن يخالف      اًعاً بها موثوق  منتفتصح من مخالف لمقتضى العلم، أي لا تعد صحيحة          

فمـن  .  التأسي والاقتداء به   ه منصب ول. الخلافة عن الرسول    قوله فعله لأن للمفتي صفة الوراثة و      

 كان كالمكذب نفسه، ولا شك أن من أضر بشيء كذب نفسه فيه يهدر     ؛هذه الجهة إذا خالف قوله فعله     

لأن نصوص الشريعة لا تعتد بالتيسير الذي يـؤدي إلـى الإخـلال             ؛  2قوله ويطرح رأيه ولا يوثق به     

 ـ مهِسِنفُي أَ مِالِ ظَ ةُكَلائِ الم ماهفَّو تَ ينذِ الَّ نإِ﴿: قال االله تعالى  . بمقاصدها  ـ منـتُ  كُ وا فِـيم  الُ قَ  ـوا كُ الُ قَ ا نَّ

متَسضفِعي الأَ  فِ ينلَ أَ واْالُ قَ ضِركُ تَ مأَ ن رااللهِ ض  اسِ وتُ فَ ةًعاجِهوا فِ رأُا فَ يهئِلَوك أْ مواهم ج نَّهم ـ و  ستْاء 

3﴾يراًصِم. 

  منـاف  ذل فيها الإسلام وأهله، فـذلك     ود في أرض ي   بالقع يرخص لهؤلاء    ر هنا، ولم  فالتيسير لم يعتب  

 . بهاللاصطباغ للمسلم أن يسعى ينبغيللغيرة التي 

 بل أتت لتصب هذه الرغبـات       ،من هنا نجد بأن الشريعة لم تأت لتجري وراء رغبات الناس أياً كانت            

 .4"كون هواه تبعاً لما جئت به أحدكم حتى ينلا يؤم: "في قالبها الصحيح، وقد قال رسول االله 

سبق ذكره أنه لابد من تحقق بعض الضوابط في الضرورة للأخـذ بهـا               وخلاصة ما يفهم من كل ما     

 :5يأتوتخطي القواعد العامة في التحريم وقد أوجز هذه الضوابط الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي بما ي

لهلاك أو التلف على النفس     الواقع خوف   ، أي أن يحصل في ا     ةأن تكون الضرورة قائمة لا منتظر      -1

أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحـدى          . أو المال، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب      

 .الضروريات الخمس التي صانتها جميع الشرائع السماوية

أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، أو لا يكون لـدفع الضـرر وسـيلة                  -2

 إلا المخالفة، بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله، ولم يكن هناك شيء مـن                    أخرى

                                                 
  .1/236 أخرجه الإمام أحمد في مسنده -1
  .4/145 الموافقات -2
  .96 سورة النساء -3
  .28/52 فتح الباري – 1084 رقم – كنز العمال -4
  . وما بعدها بتصرف– 66بة الزحيلي زه. د. أ– نظرية الضرورة الشرعية -5
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حال في وضـع   كما هو ال،كاً للغيرون الشيء مملالضرر عن نفسه حتى ولو ك   االمباحات يدفع به    

 .قصد الدراسة أو العمل في البلاد غير الإسلاميةالكثير من المغتربين ب

وأن لا   د المحظور مع غيره من المباحات عذر يبيح الإقدام على الفعـل،            أن يكون في حالة وجو     -3

وأن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في       . يخالف المضطر مبادىء الشريعة الإسلامية وثوابتها     

 لأن إباحة الحرام ضـرورة،      ؛رأي جمهور الفقهاء على الحد الأدنى، أو القدر اللازم لدفع الضرر          

 .هاوالضرورة تقدر بقدر

 أن يكون المستفتي عادلاً ملتزماً أحكام الشرع ثقة تقياً وورعاً وأن لا يكون اللجوء إلى المحـرم                  -4

إلا بعد البحث والتحري عن المباحات، وأن يتحقق من وجود ضرر واضح، أو حـرج شـديد، أو                

تسـامح  منفعة لا تحصل إلا بالمخالفة لفروع الشريعة، ومن هنا كان رأي بعض الفقهاء بجواز ال              

 دفع فوائد ربوية عن قـروض تمـس         ة، وجواز يفي شؤون العلاقات الخارجية أو التجارة الدول      

 .1حاجة الدولة العامة

 ، القروض التي تترتب على قيم الشقق السكنية من قبل المصارف العقاريـة            ،ييويقاس على ذلك برأ   

 وربما يكون   ،لدان غير الإسلامية  والتي يحصل عليها الأفراد سواء في البلدان الإسلامية أو خارج  الب           

 صفة  ةاللجوء إلى المصارف العقارية في البلاد غير الإسلامية أكثر عوزاً بالنسبة للمغتربين فيها بأي             

 .وجدوا بها

 الضرورات تبيح المحظورات، وأهم الضوابط التـي        :هذه هي أهم الأسباب الكامنة وراء الأخذ بقاعدة       

تى يتحقق المقصود الفعلي من خاصة الشريعة الإسلامية المتمثلـة          ينبغي على المرء أن يتقيد بها ح      

طع والتشدد ليكون المـرء بعيـداً عـن الإفـراط           نبالتيسير والتخفيف ورفع الحرج، والابتعاد عن الت      

 .والتفريط

 وأن تتحقق فيه الفائدة المرجوة التي       القارئسائلاً االله تعالى أن ينال هذا البحث المختصر القبول من           

 . كل مسلمهادينش

 الخاتمة
  وبعد....الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن خلاصة ما تضمنه هذا البحث المقتضب أن من صفات الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكـل زمـان                 

 ـ           ؛ومكان، ولكل جنس   ل  لأنها شريعة خالدة وشاملة، وأن المكلف يستطيع أن يسير تحت مظلتها في ك

                                                 
  . وما بعدها66وهبة الزحيلي . د. أ– نظرية الضرورة -1
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 ولا يعاني من حـرج      لا يحس عنتاً  لحظات حياته وفي كل شأن من شؤونه        خطوة وفي كل لحظة من      

 .ومشقة في حالتي اليسر والعسر

ففي الأحوال العادية عليه أن يستجيب لنصوص الشرع وقواعده العامة وهو مطالـب بتطبيقهـا دون                

 .ملل أو تذمر

 تأتي  ،مر عن تطبيق النصوص والقواعد العامة كما أُ       وفي الأحوال الاستثنائية التي يعجز فيها المكلف      

الشريعة لتوجد له السند لحكم ما يقوم به ويقدم عليه فـي الحـالات الضـرورية، ضـمن ضـوابط                    

الضـرورات  تبـيح     "ضرورية، حتى لا يسترسل في استباحة ما حرمه االله، وعنـدها تفقـد قاعـدة                

دف العام والخاص التي صيغت هذه القاعدة مـن    قيمتها الشرعية ومغزاها في تحقيق اله      "المحظورات

 .أجله

لقد ثبت أن الشارع قد قصـد بالتشـريع إقامـة المصـالح             : "ي إلى ذلك حينما قال    بوقد أشار الشاط  

الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل بها نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء فـي                  

 .1جيات، أو التحسيناتذلك ما كان من قبل الضروريات، أو الحا

 : وما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث

 أن هناك أحكاماً استثنائية تتطلبها ضرورات الناس وحاجاتهم -

رفع المسؤولية الأخروية وعدم ترتب الإثم والعقاب في الدار الآخرة عند وقوع الناس في هـذه                 -

 الضرورات

  الحاجة والتي تتبادر إلى ذهن الناسهناك إشارة إلى المعنى الأعم للضرورة التي تشمل -

دفع توهم أن الضرورة مخالفة صدفة للنصوص بل في الواقع لا تخالف دليلاً إلا لتوافـق دلـيلاً                   -

 آخر أكثر جلباً للمصلحة ودفعاً للمضرة

إن للضرورة ضوابط يجب أن تخضع لها، وهي كفيلة بالفصل بين الضرورة الحقيقية والضرورة               -

ن يعنى بخصوص ذلك أن يتقيد بهذه الضوابط حتى لا ينزلق ويفتي بالضرورة             الوهمية ولا بد لم   

 في غير محلها

وفي الختام أسأل االله تعالى الرشد والهداية والتزام جادة الصواب والاستعانة والتوفيـق لمـا يحبـه                 

 .    ويرضاه

                                                 
  .2/37 الموافقات -1



       أحمد أبو ضاهر                      2008-الثانيالعدد  -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 459 

 المراجعو المصادر
 

 .1968م  - ب- مصر – دار الشعب – الامام الشافعي –الأم  -

 . دار المصحف القاهرة–تحقيق محمد صادق قمحاوي . صاص  الج–حكام القرآن أ -

 . بيروت– مؤسسة الرسالة – ابن مرتضى -البحر الزخار -

  دار الفكر1 ط– تحقيق محمد مطيع الحافظ – نجيم ابن –الأشباه والنظائر  -

 . طبعة عيسى الحلبي– السيوطي –الأشباه والنظائر  -

 .ت-ب– هرة الشيخ أبو ز–أصول الفقه  -

 .ت- ب–  بيروت– دار الجيل – ابن القيم –ين عقإعلام المو -

 . مطبعة مصطفى الحلبي– ابن عابدين –رد المحتار  -

 .1989 1 كراتشي ط– سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية –السنن الصغير للبيهقي  -

 .1968 حمص – مطابع الفجر –سنن الترمذي  -

 .ت- ب–ة عيسى الحلبي  طبع– للدردير –الشرح الكبير  -

 .ت-ب– كتاب الشعب – الإمام البخاري –صحيح البخاري  -

 .ت-ب– مطبعة صبح بالقاهرة – الإمام مسلم –صحيح مسلم  -

 . بيروت– المكتب الإسلامي- أحمد بن حمدان الحراني الخبصي–صفة الفتوى والمستفتى  -

 . مكتبة الرياض– ابن تيمية –الفتاوى  -

 .3 دمشق ط– دار الفكر –وهبة الزحيلي . د. أ–الفقه الإسلامي وأدلته  -

 . مكتبة الكليات الأزهرية– ابن حجر العسقلاني –فتح  الباري  -

 .1972 بيروت – دار المعرفة -ي  و المنا–ض القدير يبف -

 . مكتبة الكليات الأزهرية–ي بل ابن رجب الحن-القواعد  -

 .لأزهرية مكتبة الكليات ا– العز بن عبد السلام –قواعد الأحكام  -

 .هـ/1351 2 دار إحياء التراث العربي ط– العجلوني –كشف الخفا  -



 المدخل الفقهي للضرورة الشرعية

 460 

 .1978 مطبعة جامعة دمشق - أحمد الحجي الكردي –المدخل الفقهي  -

 . مطبعة جامعة دمشق– مصطفى الزرقاء –المدخل الفقهي  -

 . طبعة زكريا يوسف– للنووي –المجموع  -

 .هاء إعداد مجموعة من الفق–مجلة الأحكام العدلية  -

 . الرياض– طبعة جامعة محمد بن سعود الإسلامية – الرازي –صول المحصول في علم الأ -

 . القاهرة– دار التراث – تحقيق أحمد شاكر – ابن حزم –المحلى  -

 . الرياض– مكتبة ومطابع النصر الحديثة –سابوري ني الحاكم ال–المستدرك  -

 .وت دار صادر، بير- أحمد بن حنبل –مسند الإمام أحمد  -

 . مكتبة القاهرة– ابن قدامه –المغني  -

 . طبعة مصطفى الحلبي– للراغب الأصفهاني –المفردات  -

 . دار إحياء الكتب العربية– الشاطبي –الموافقات  -

 .هـ/1306 مصر - المطبعة الميمنية  – الشعراني –الميزان  -

 . طبعة عيسى الحلبي– الإمام مالك –الموطأ  -

 .1959 بيروت –لمعرفة  دار ا– الشيرازي –المهذب  -

 .1969 – دمشق – مكتبة الفارابي -وهبة الزحيلي  . د. أ–نظرية الضرورة  -

 .1988 المنصورة – دار الوفاء – جميل مبارك –نظرية الضرورة  -

 ..2 مطبعة جامعة دمشق ط–وهبة الزحيلي .  د–الوسيط في أصول الفقه  -

                                                 
 .17/12/2006تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


